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  منع الجريمة والعدالة الجنائية           لجنة 
  عشرة السادسة الدورة
 ٢٠٠٧أبريل / نيسان ٢٧-٢٣ فيينا،
  من جدول الأعمال   ٥ البند

 استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها 
    في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية

  مشروع قرار: يجيريابوركينا فاسو ون
والعدالــة الجنائــية المجلــس الاقتصــادي والاجــتماعي باعــتماد   مــنع الجــريمة لجــنة توصــي 
 : التاليالقرارمشروع 

  
 تعاون الدولي على تحسين سبل الحصول على المساعدة القانونية ال  

  في نظم العدالة الجنائية في أفريقيا
  الس الاقتصادي والاجتماعي،إن 
يرســـي المـــبادئ الرئيســـية  يالـــذ )1(الإنســـان، العـــالمي لحقـــوق الإعـــلان يســـتذكر إذ 

 وعلنية أمام محكمة مستقلة     عادلةوالحق في محاكمة    للمسـاواة أمـام القـانون، وافـتراض الـبراءة،           
 ،إلى جانب جميع الضمانات الضرورية للدفاع عن أي شخص متهم بجرم جزائيومحايدة 

 سيما المادة  ولا)2(، الخـاص بالحقوق المدنية والسياسية  الدوليالعهـد   أيضـاً    يسـتذكر    وإذ 
 مـنه، الـتي تـنص عـلى أنـه يحـق لكـل مـتهم بارتكاب فعل إجرامي أن يحاكم محاكمة منصفة          ١٤

                                                                 
 ).٣-د ( ألف ٢١٧قرار الجمعية العامة   (1) 
 .)٢١-د ( ألف   ٢٢٠٠مرفق قرار الجمعية العامة    (2) 
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وعلنـية أمـام محكمـة مختصـة مسـتقلّة ومحـايدة، منشـأة بحكـم القـانون، وأن يحصل على ضمانات                  
 دنيا، تشمل حقه في أن يحاكم دون تأخير لا مبرر لـه،

 التي أقرها في قراريه )3(نـيا النموذجـية لمعاملـة السـجناء      القواعـد الد   وإذ يضـع في اعتـباره      
/  أيــار١٣، المــؤرخ )٦٢-د (٢٠٧٦، و١٩٥٧يولــيه / تمــوز٣١، المــؤرخ )٢٤-د( جــيم ٦٦٣
، والتي تقضي بأن يسمح للسجين الذي لم يحاكم بأن يتلقى زيارات من مستشاره      ١٩٧٧مـايو   

 القانوني،

ــباره أيضــا    ــب وإذ يضــع في اعت ــة الم ــن     مجموع ــة جمــيع الأشــخاص الذي ــتعلقة بحماي ادئ الم
 منها على أن ١١ الـتي يـنص المـبدأ    )4(يتعرضـون لأي شـكل مـن أشـكال الاحـتجاز أو السـجن،          

 يكون من حق الشخص المحتجز أن يستعين بمحام، حسبما يقضي به القانون،

ــك    ــباره كذل ــة الســجناء،  وإذ يضــع في اعت ــبادئ الأساســية لمعامل ــم وقواعــد الأ )5( الم م
 والمبادئ الأساسية بشأن    )6()قواعد طوكيو (المـتحدة الدنـيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية         

ــه يحــق لجمــيع الأشــخاص أن    ١ ولا ســيما المــبدأ  )7(دور المحــامين،  مــنها، الــذي يــنص عــلى أن
يسـتعينوا بمحـام يخـتارونه لكـي يحمـي حقوقهـم ويرسـخها ولكـي يدافع عنهم في جميع مراحل              

 اءات الجنائية،الإجر

، بشـــأن الـــتعاون ١٩٩٧يولـــيه / تمـــوز٢١، المـــؤرخ ١٩٩٧/٣٦قـــراره وإذ يســتذكر   
الــدولي عــلى تحســين أحــوال الســجناء، الــذي أحــاط فــيه عــلماً بــإعلان كمــبالا بشــأن أحــوال   

 )8(السجون في أفريقيا،

، بشأن التعاون ١٩٨٨يوليه / تمـوز  ٢٨ المـؤرخ    ١٩٩٨/٢٣ قـراره    وإذ يسـتذكر أيضـا     
دولي عـلى تقلـيل اكـتظاظ السـجون وعـلى تـرويج العقوبـات الـبديلة، الذي أحاط فيه علماً                 ال ـ

                                                                 
: ١٩٥٥سبتمبر / أيلول٣‐أغسطس/ آب٢٢مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة ارمين، جنيف،  (3) 

ألف؛ وقرار المجلس -، المرفق الأول)IV.4.1956منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (تقريرأعدته الأمانة
 ).٦٢-د (٢٠٧٦الاقتصادي والاجتماعي 

 .٤٣/١٧٣ة العامة   مرفق قرار الجمعي (4) 
 .٤٥/١١١مرفق قرار الجمعية العامة    (5) 
 .٤٥/١١٠مرفق قرار الجمعية العامة    (6) 
: ١٩٩٠سبتمبر / أيلول٧‐أغسطس/ آب٢٧مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة ارمين، هافانا،  (7) 

 .، المرفق٣-، الفصل الأول، الباب باء)A.91.IV.2منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (تقرير أعدته الأمانة
 .١٩٩٧/٣٦مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي     (8) 
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بـأن المؤتمـر الـدولي المعـني بأوامـر الخدمـة المجتمعية في أفريقيا، الذي عقد في كادوما، زمبابوي،             
، قــد اعــتمد إعــلان كادومــا بشــأن الخدمــة      ١٩٩٧نوفمــبر / تشــرين الــثاني ٢٨ إلى ٢٤مــن 

 )9(المجتمعية،

، بشـــأن ١٩٩٩يولـــيه / تمـــوز٢٨، المـــؤرخ ١٩٩٩/٢٧قـــراره وإذ يســـتذكر كذلـــك  
إصـلاح قوانـين العقوبـات، الـذي أحـاط فـيه عـلماً بـإعلان أروشا بشأن الممارسات الحسنة في             

 )10(السجون،

، بشأن سيادة ٢٠٠٤يوليه / تموز٢١، المـؤرخ    ٢٠٠٤/٢٥ قـراره    وإذ يسـتذكر كذلـك     
ة القـانون وإصـلاح مؤسسـات العدالـة الجنائـية، مع التشديد على              تعزيـز سـياد   : القـانون والتنمـية   

، ٢٠٠٥/٢١المسـاعدة التقنـية، بمـا في ذلـك المسـاعدة عـلى إعـادة البناء بعد الصراعات، وقراره          
، بشـأن تعزيـز ما لدى برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة      ٢٠٠٥يولـيه   / تمـوز  ٢٢المـؤرخ   

 قني في مجال سيادة القانون وإصلاح العدالة الجنائية،الجنائية من قدرات تعاون ت

الــتحالفات :  إعــلان بــانكوك بشــأن أوجــه الــتآزر والاســتجابات وإذ يضــع في اعتــباره 
 منه، التي دعيت ١٨ وخصوصاً الفقرة )11(الاسـتراتيجية في مجـال مـنع الجريمة والعدالة الجنائية،      
مع قوانينها الداخلية، لتعزيز إمكانية الوصول فـيها الـدول الأعضـاء إلى اتخـاذ خطوات، تتوافق        

ــنهم مــن إحقــاق        ــيها وتمكي ــية لمــن يحــتاجون إل ــنظر في توفــير المســاعدة القانون ــة، ولل إلى العدال
 حقوقهم بصورة فعالة في نظام العدالة الجنائية،

، بشأن  ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٧، المؤرخ   ٢٠٠٦/٢١ قـراره    وإذ يضـع في اعتـباره أيضـاً        
 المتعلق بتعزيز سيادة القانون ونظم العدالة الجنائية  ٢٠١٠-٢٠٠٦نامج العمل للفترة    تنفـيذ بـر   

، الــذي رحــب فــيه بــبرنامج  ٢٠٠٦يولــيه / تمــوز٢٧، المــؤرخ ٢٠٠٦/٢٢في أفريقــيا، وقــراره 
 الـذي اعـتمده اجـتماع المـائدة المسـتديرة لصـالح أفريقـيا، الذي          ٢٠١٠-٢٠٠٦العمـل للفـترة     

، وخصوصاً التدابير المتعلقة بإصلاح قوانين ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٦ و ٥عقـد في أبوجـا يومـي        
 العقوبات والعدالة البديلة والتصالحية،

الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز الحقوق الأساسية للسجناء،    وإذ يـأخذ بعين الاعتبار       
في أفريقــيا، الــتي نظــر فــيها مؤتمــر الــبلدان الأفريقــية بشــأن إصــلاح نظــام العقوبــات والســجون  

                                                                 
 .١٩٩٨/٢٣مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي     (9) 
 .١٩٩٩/٢٧مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي     (10) 
 .٦٠/١٧٧مرفق قرار الجمعية العامة    (11) 
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، ومؤتمـر أمـريكا اللاتينـية بشأن    ٢٠٠٢سـبتمبر  / أيلـول ٢٠ إلى   ١٨المعقـود في واغـادوغو مـن        
/  تشرين الثاني٨ إلى ٦إصـلاح نظـام العقوبـات وبدائـل السـجن، المعقـود في سان خوسيه من         

 ، واللذيـن تابعهمـا الاتحـاد الأفـريقي ومـنظمة الدول الأمريكية، وكذلك المؤتمر        ٢٠٠٢نوفمـبر   
 كانون ١٤ إلى ١٢الآسـيوي بشـأن إصلاح السجون وبدائل السجن، الذي عقد في داكا من       

 ،٢٠٠٢ديسمبر /الأول

دور المحامين وغير :  بالمؤتمـر المعـني بالمسـاعدة القانونية في مجال العدالة الجنائية         وإذ يـنوه   
 تشرين ٢٤إلى  ٢٢المحـامين وسـائر مقدمـي الخدمـات في أفريقـيا، الذي عقد في ليلونغوي من               

 ،٢٠٠٤نوفمبر /الثاني

 بـإعلان لــيلونغوي بشـأن تيســير الحصـول عــلى المسـاعدة القانونــية في     وإذ يحـيط عــلما  
نظــام العدالــة الجنائــية في أفريقــيا، الــوارد في المــرفق الأول لهــذا القــرار، وبخطــة عمــل لــيلونغوي 

 لتنفيذ ذلك الإعلان، الواردة في المرفق الثاني لهذا القرار،

 كـثرة السـجناء المحـتجزين لفترات طويلة في بلدان أفريقية عديدة دون      وإذ تـثير جـزعه     
توجـيه اـام إلـيهم أو إصدار حكم عليهم ودون أن توفّر لهم إمكانية الحصول على مشورة أو           

 مساعدة قانونية،

 أن حــبس المشــبوهين والســجناء لفــترات مطولــة دون أن توفّــر لهــم إمكانــية وإذ يقلقــه 
ــتهاكاً للمــبادئ الأساســية      الحصــ ــثّل ان ــية أو الوصــول إلى المحــاكم يم ول عــلى المســاعدة القانون

 لحقوق الإنسان،

 بـأن توفـير المسـاعدة القانونـية للمشـبوهين والسـجناء يمكـن أن يقلّـص مدة                   وإذ يسـلّم   
احــتجاز المشــبوهين في مخافــر الشــرطة ومراكــز الاحــتجاز، إضــافة إلى تقلــيل أعــداد الســجناء     

 تظاظ السجون وتراكم القضايا في المحاكم،واك

 أن كـثيراً مـن الـدول الأعضـاء يفـتقر إلى المـوارد والقـدرات اللازمـة لــتوفير         وإذ يـدرك  
 المساعدة القانونية للمدعى عليهم والمشبوهين في القضايا الجنائية،

ول على  بمـا للـتدابير الـتي تـتخذها المـنظمات الأهلـية مـن أثر في تيسير الحص               وإذ يسـلّم   
 المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية وفي احترام حقوق المشبوهين والسجناء،

 بمــا أحــرزته الــدول الأعضــاء مــن تقــدم، ومــا بذلـــه بعضــها مؤخــراً مــن   يــنوه -١ 
 جهود، لتوفير المساعدة القانونية للمدعى عليهم والمشبوهين في القضايا الجنائية؛
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ضـاء الـتي تقـوم بإصـلاح نظـم العدالـة الجنائـية على تعزيز                 الـدول الأع   يشـجع  -٢ 
 مشاركة المنظمات الأهلية في ذلك المسعى والتعاون معها؛

 عـلى مكتـب الأمـم المـتحدة المعـني بالمخدرات والجريمة لبدئه عملاً يركز         يـثني  -٣ 
ية إلى عــلى تقــديم مســاعدة تقنــية مســتدامة طويلــة الأمــد في مجــال إصــلاح نظــم العدالــة الجنائ ــ 

الــدول الأعضــاء الخارجــة مــن الصــراعات، خصوصــاً في أفريقــيا، بالــتعاون مــع إدارة عملــيات  
 حفظ السلام، التابعة للأمانة العامة، ويشيد بازدياد التضافر بين الهيئتين؛

 إلى مكتــب الأمــم المــتحدة المعــني بــالمخدرات والجــريمة أن يواصــل،       يطلــب -٤ 
 تقـديم الخدمـات الاستشـارية والمسـاعدة التقنـية إلى الدول          بالـتعاون مـع شـركائه ذوي الصـلة،        

ــة التصــالحية       ــات، بمــا في ذلــك العدال الأعضــاء، عــند الطلــب، في مجــال إصــلاح قوانــين العقوب
وبدائـل السـجن ووضع خطة متكاملة لتقديم المساعدة القانونية تشمل اتخاذ تدابير شبه قانونية               

 المســاعدة القانونــية إلى أفـراد المجــتمعات المحلــية، بمــن  ومـا إلى ذلــك مــن مخططــات بديلـة لــتقديم  
فــيهم الضــحايا والمدعــى علــيهم والمشــتبه ــم، في جمــيع المــراحل الحــرجة في القضــايا الجنائــية،   

 وإجراء إصلاحات تشريعية تكفل التمثيل القانوني وفقاً للمعايير والقواعد الدولية؛

عـني بالمخدرات والجريمة أن يساعد       إلى مكتـب الأمـم المـتحدة الم        يطلـب أيضـا    -٥ 
 البلدان الأفريقية، عند الطلب، في جهودها الرامية إلى تنفيذ إعلان ليلونغوي؛

إلى مكتـب الأمـم المـتحدة المعـني بالمخدرات والجريمة أن يعقد         كذلـك    يطلـب  -٦ 
 اجــتماعاً لخــبراء يخــتارون عــلى أســاس التمثــيل الجغــرافي العــادل، لكــي يــدرس ســبل ووســائل 
تيسـير الحصـول عـلى المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، وكذلك إمكانية إعداد صك،           
مـثل إعـلان مـبادئ أساسـية أو مجموعة مبادئ توجيهية، لتحسين سبل الحصول على المساعدة        

 القانونية في نظم العدالة الجنائية، آخذاً في اعتباره إعلان ليلونغوي؛

لجـريمة والعدالة الجنائية أن تناقش مسألة إصلاح قوانين          إلى لجـنة مـنع ا      يطلـب  -٧ 
العقوبـات وتقلـيل اكـتظاظ السـجون، بوسـائل مـنها توفـير المسـاعدة القانونـية في نظـم العدالة                      
الجنائـية، أثـناء دورـا الثامـنة عشـرة، ضـمن سـياق مناقشـتها المواضـيعية، بغية تحقيق مزيد من                   

 .التعاون الدولي في ذلك المجال
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  *رفق الأولالم
  حول اللجوء إلى المساعدة القانونية في النظام الجنائي ليلونغويإعلان   

   في أفريقيا
 دور المحامين، غير المحامين: الندوة حول المساعدة القانونية في النظام الجنائي

   المساعدة القانونية في أفريقيا والفاعلين الآخرين في مجال
 ، مالاويليلونغوي

 ٢٠٠٤نوفمبر /ن الثانيتشري ٢٤-٢٢
 

 من شهر ٢٤ و ٢٢ ل مـن أفريقـيا، بين ا      ٢١ دولـة مـن بيـنها        ٢٦ مـندوب ممـثلين      ١٢٨ اجـتمع 
ــثاني  ــيلونغويفي  ٢٠٠٤نوفمــبر /تشــرين ال ــة    ل ــبادل الآراء في قضــية خدم ــالاوي، بشــأن ت  بالم

اة، في هــذه الــندوة وزراء، وقض ــ  وشــارك. المســاعدة القانونــية في الــنظم الجنائــية في أفريقــيا    
 مـنظمات غـير حكومـية دولـية، إقليمية     وممـثلو ت سـجنية، وجامعـيون   اومحـامون، ومـدراء إدار    

ــية ــام، اعــتمد   . ووطن ــة أي ــيلونغويإعــلان وبعــد نقــاش دام ثلاث ــلجوء إلى المســاعدة  ل  حــول ال
وسيرسل . بالتوافق في ختام الندوة) المعروض أسفل (الجـنائي في أفريقيا  القانونـية ضـمن الـنظام   

 والشعوب، الإنسـان  إلى كـل مـن الحكومـات الوطنـية، اللجـنة الأفريقـية لحقـوق          عـلان الإهـذا   
 المـتحدة الحـادي عشـر لمـنع الجريمة والعدالة الجنائية المزمع     الأمـم لجـنة الاتحـاد الأفـريقي ومؤتمـر       
ــانكوك في نيســان  ــريل /تنظــيمه في ب  كذلــك عــلى شــبكات  الإعــلانســيوزع هــذا  . ٢٠٠٥أب

 .والإقليميةلوطنية القانونية ا المساعدة
  

  الديباجة
، للإجراءاتإذ يضـعون في الاعتـبار أن تحقـيق العدالـة مـرهن بضـمان الحـق في الاحترام المحكم               

 يسمع إليه بإنصاف والحق في التمثيل القانوني؛ والحق لأي شخص أن

وإذ يســـلمون أن الأغلبـــية الســـاحقة للأفـــراد الذيـــن يواجهـــون الـــنظام الجـــنائي مـــن الفقـــراء   
 ؛يملكون الموارد اللازمة للدفاع عن حقوقهم لاو

                                                                 
 .د في هذا المرفق لم يترجم في قسم الترجمة العربية في فيينا، وهو مستنسخ بالشكل الذي ورد به                                       نص الإعلان الوار      * 
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وإذ يسـلمون، بالإضـافة إلى ذلـك، أن الأغلبـية السـاحقة للأفـراد العاديين في أفريقيا لا يمكنهم                
م بخاصـة في حـالات مـا بعـد     كالقانونـية بـل ولا يمكـنهم الـلجوء إلى المحـا      الـلجوء إلى المسـاعدة  

وظيفتها، وأن مبدأ المساواة في الحقوق في مجال  نائيةالـنـزاع في حـين لا تـؤدي إدارة العدالة الج   
التمثـيل القـانوني، وفي الحصـول عـلى المـوارد وفي الحـق لـلحماية من قبل العدالة الجنائية منعدم                  

 تماما للأغلبية الساحقة للأفراد المعنيين؛

لشرطة أو في  ز ا كوإذ يـأخذون في الاعتـبار أن الاستشـارة والمساعدة القانونية منعدمتين في مرا             
بالإضافة إلى ذلك، أنه يحجز آلاف المتهمين أو المسجونين لمدد طويلة    ،  وإذ يلاحـظ  . السـجون 

لا تقـل   ظـروف لا إنسـانية في مؤسسـات سـجنية     ز الشـرطة وفي ك ـفي زنــزانات مكـتظة في مرا  
 ؛تظاظاكا

الاستفادة السـجناء دون إمكانـية    وإذ يـأخذون في الاعتـبار أن الاحـتجاز المطـول للمـتهمين أو             
ــبادىء          ــة يشــكل خــرق للم ــبل محكم ــن ق ــيهم م ــية أو دون أن يســمع إل ــن المســاعدة القانون م

القانونية الموفرة للمتهمين وللسجناء  الأساسـية للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، وأن المساعدة 
ذا كم وكالمحا ز الشرطة، وخفض انسدادكقـد تسـاعد في خفـض مـدة الحراسـة الـنظرية في مرا      

لمحـتجزين، ممـا يـؤدي إلى تحسـين ظـروف الاحـتجاز وتخفـيض التكاليف المتعلقة بالإدارة                  عـدد ا  
 القضائية وبالاحتجاز؛

وإذ يشــيرون إلى قــرار الميــثاق الأفــريقي لحقــوق الســجناء الأساســية الــذي اعــتمده الاجــتماع    
الة الجنائية، لمؤتمـر الأمـم المـتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعد    الأفـريقي الإقلـيمي التحضـيري   

، وكذا التوصيات من أجل اعتماده من قبل ٢٠٠٤آذار /الـذي انعقـد في أديـس أبابا في مارس     
في بــانكوك، في  مؤتمـر الأمـم المـتحدة الحــادي عشـر لمـنع الجـريمة والعدالــة الجنائـية المـزمع قـيامه         

 ؛٢٠٠٥أبريل /تايلاندا، في شهر نيسان

ــية ل  دون أن وــله لأفــراد العــاديين يشــكل تحــد لا يمكــن قب وإذ يعــون أن توفــير المســاعدة القانون
ات مــع تشـكيلة واسـعة مــن   ك الخدمــات، وأن تؤسـس شـرا  مـتعهدو يشـارك الجهـود عــدد مـن    

  الفاعلين، وأن تنشأ آليات مبدعة للمساعدة القانونية؛

، )١٩٩٦(مــبالا المــتعلق بشــروط الاعــتقال في أفريقــيا      كوإذ يضــعون في الاعتــبار إعــلان   
، وإعلان أبوجا المتعلق )١٩٩٧(ومـا المـتعلق بـالعمل للمـنفعة العامـة في أفريقـيا           وإعـلان كاد  

ــبدائل الاحــتجاز   ــادوغو )٢٠٠٢(ب  الجــنائي والســجني في   الإصــلاحلتعجــيل ، وإعــلان واغ
مساعدة  ؛ وواعـون أن تدابير من هذا النمط ضرورية كذلك في مجال توفير )٢٠٠٢(أفريقـيا  

 قانونية للسجناء؛
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بارتـياح القـرارات المعـتمدة من قبل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب            وإذ يلاحظـون    
بالإجــراءات المــتعلقة بحــق الطعــن والحــق في المحاكمــة المنصــفة لســنة     وبخاصــة القــرار الخــاص (

ــية في أفريقــيا لســنة    والقــرار الخــاص بــالحق في المحاكمــة  ١٩٩٢ المنصــفة وفي المســاعدة القانون
 المتعلقة بالحق في المحاكمة؛ المنصفة وفي المساعدة القانونية    والمبادئات  وكـذا التوجـيه   ) ١٩٩٩

 ؛٢٠٠١في أفريقيا لسنة 

وإذ يرحـبون بالـتدابير العملـية لـتلك القواعد التي أخذت بفضل نشاط اللجنة الأفريقية لحقوق              
 الإنسان والشعوب ومقررها الخاص بالسجون وشروط الاعتقال؛

لاجـتماع الأفـريقي الإقلـيمي التحضيري الذي أقيم بأديس أبابا    ذلـك بتوصـية ا  كوإذ يشـيدون   
نــه مــن المستحســن أن تتحضــر القــارة الأفريقــية وتقــدم    أتــنص   والــتي٢٠٠٤مــارس /في آذار

الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تحتضنه  موقـف مشـترك لمؤتمـر الأمـم المـتحدة الحـادي عشـر لمـنع        
؛ وإذ يشيدون، بالإضافة إلى     ٢٠٠٥أبـريل مـن سنة      /مديـنة بـانكوك في تايلـند في شـهر نيسـان           

  الأفريقي بتحضير وتقديم هذا الموقف المشترك للمؤتمر؛الاتحادذلك، بقبول لجنة 

وإذ يسـتقبلون التدابير العملية التي تبنتها حكومات وأجهزة المساعدة القانونية للدول الأفريقية             
ة الوطنـية؛ وإذ يعترفون أن، بالرغم  في حضـن مؤسسـام القضـائي    ـدف تطبـيق تلـك القواعـد    

المسـاعدة القانونـية للأفـراد العـاديين،      مـن هـذه الـتدابير، لا زلـنا نلاحـظ تقصـير هـام في تقـديم        
 تقصير يزيد سوءا من جراء نقص المستخدمين والموارد؛

ات مــع المــنظمات غــير  كوإذ يلاحظــون بارتــياح تفــتح الحكومــات المــتزايد لفكــرة عقــد شــرا   
والمجـتمع المـدني والدولي من أجل تطوير برامج المساعدة القانونية المخصصة للأفراد       الحكومـية،   

العــاديين ممــا يســمح لعــدد مــتزايد مــن الــناس بالــلجوء للعدالــة في أفريقــيا، وبخاصــة في المــناطق   
 الريفية؛

وإذ يشـيدون أخــيرا بتوصــيات الاجــتماع الأفــريقي الإقلــيمي التحضــيري لمؤتمــر الأمــم المــتحدة  
 ودعم عدالة إصلاحية في حضن النظام الجنائي؛ ادي عشر من أجل إنشاءالح

ــنوه المشــار  ــنظام الجــنائي   كي ــية في ال ــندوة حــول المســاعدة القانون دور المحــامين، غــير  : ون في ال
المحــامين والفــاعلين الآخــرين في مجــال المســاعدة القانونــية الــتي نظمــت في المــالاوي، بمديــنة           

، بأهمـــية ٢٠٠٤نوفمـــبر /تشـــرين الـــثاني شـــهر  مـــن٢٤ و٢٢ـلين ا في الفـــترة مـــا بـــلـــيلونغوي
 .التوصيات التالية
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  الاعتراف بالحق في المساعدة القانونية في القضايا الجنائية ودعمه ‐١ 
ل حكومـة مسـؤولة عـلى الاعـتراف بحقـوق الإنسـان الأساسـية وعـلى دعمهـا، بمـا في ذلك                ك ـ

يجب . ن قبل الأفراد الذين يواجهون القضاء الجنائيتوفـير المسـاعدة القانونـية والـلجوء إلـيها م ـ      
افــية ــدف ضــمان  كوتعــيين مــبالغ  أن تشــجع هــذه المســؤولية الحكومــات عــلى تــبني تدابــير  

الاحتـــياجات الخاصـــة، وبخاصـــة النســـاء   الاســـتفادة مـــن طـــرف الأفـــراد الأكـــثر فقـــرا وذوو 
. مكانية اللجوء إلى القضاء   والأطفـال، وبصـفة شـفافة وفعالـة مـن مساعدة قانونية تضمن لهم إ              

المسـاعدة القانونـية بـالمعنى الحصـري، بـل يجب أن يضم الإرشادات       يجـب أن لا يكـون تعـريف   
ويجــب الــنظر إلى  . القانونــية، المســاعدة، التمثــيل، التربــية والآلــيات الــبديلة لحــل الــنـزاعات       
الحكومية،  مات غيرالمسـاعدة القانونـية كعملـية يشـارك فـيها عـدد كـبير مـن الفـاعلين، كالمنظ         

والجمعـيات الأهلـية، والجمعـيات الخيريـة الدينـية وغـير الدينـية، والسـلطات والجمعـيات المهنية            
 .والمؤسسات الجامعية

  
   فاعلي السلسلة الجنائيةكلتوعية  ‐٢ 

يجـب أن يكـون ممثـلي الحكومـات بمـا فـيهم مسـئولي الشـرطة والسـجون، والقضـاة، والمحامون                      
 بـالدور الجوهـري الـذي تلعـبه المسـاعدة القانونـية في إنماء وحفظ نظام       واعـين ووكـلاء النـيابة   

مخـتلف أجهزة النظم القضائية والسجنية التأكد   ويجـب عـلى مسـئولي   . جـنائي عـادل ومنصـف   
ويشجع ممثلي الحكومات   . مـن إمكانية اللجوء التامة إلى المساعدة القانونية من طرف المعتقلين          

ــية بمجــرد الاعــتقال في مراكــز الشــرطة، مراكــز الســجن   عــلى سمــاح توفــير المســاعد   ة القانون

ومــن المستحســن أن تقــوم الحكومــات بتنبــيه إدارات العدالــة  . الاحتــياطي، المحــاكم والســجون
الجنائـية إلى الفوائـد الـتي تعـود عـلى المجـتمع مـن جـراء تقـديم مسـاعدة قانونية فعالة واستعمال                         

غــير الضــروري، معالجــة أســرع   عــلى إزالــة الاعــتقالتشــتمل هــذه الفوائــد. بدائــل الاحــتجاز
 .للملفات، محاكمات عادلة وغير منحازة وانخفاض عدد المسجونين

  
  تقديم مساعدة قانونية في جميع مراحل القضاء الجنائي ‐٣ 

التحقيق، (مـن المستحسـن أن يشـمل أي بـرنامج مسـاعدة قانونـية كل مراحل القضاء الجنائي                   
ــتقال، الحــبس ا  ــياطيالاع ــة،      ، لاحت ــع كفال ــراج بشــرط دف ــيدية في احــتمال الإف الجلســة التمه

ومن . دف ضمان حماية حقوق الإنسان    ) المحاكمـة، طلـب الإسـتئناف والإجـراءات الأخرى        
القانونية  الأحسـن أن يمكـن للمشـتبه فـيهم، المـتهمين والمسجونين اللجوء الفوري إلى المساعدة     

أو /مــا كــان المكــان الــذي يــتم فــيه ذلــك الاعــتقال و  أو حجــزهم وذلــك مه/إبــان اعــتقالهم و
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يقطـع بـتاتا طـريق المسـاعدة القانونية على أي شخص يخضع لإجراءات      ونـتمنى أن لا . الحجـز 
ــانوني           ــتمد أو مســاعد ق ــي مع ــام، شــبه حقوق ــاء واستشــار مح ــه في لق ــرى حق ــل وي ــية، ب جنائ

اهتماما خاصا  ونية توليويـرجى مـن الحكومـات أن تـتأكد أن بـرامج المساعدة القان     . مضـمون 
للأفـراد المحـتجزين بدون أوجه الاام أو المحتجزين بعد انقضاء عقوبتهم أو من يظلوا محتجزين                

ويرجى كذلك أن يولى اهتمام خاص للنساء . أو في السـجن دون إمكانـية الـلجوء إلى المحـاكم          
ان، وكبار السن، الاحتـياجات الخاصة الأخرى، كمثل الأطفال، والشب  وطوائـف المجـتمع ذات  

والمرضــى عقلــيا، والمرضــى في حالــة خطــيرة،  ، والمعوقــين، والأفــراد المصــابون بفــيروس الســيدا 
 .واللاجئين، والمشردين والرعايا الأجانب

  
  الاعتراف بحق التعويض في حالة خرق حقوق الإنسان ‐٤ 

ن الأساسية عـندما تعـد السـلطات الحكومـية مسـؤولة عـن انـتهاكات القـانون وحقـوق الإنسـا               
المفــروض أن توفــر للأفــراد الذيــن يعــانون مــن تجــاوزات أو   مــن. يســود احــترام تلــك الحقــوق

اسـتعمال العنف من قبل قوات الأمن، أو من عدم الاعتراف الصحيح بحقوق الإنسان إمكانية            
طريق الطعن  الـلجوء إلى المحـاكم والاسـتفادة مـن تمثـيل قـانوني حتى يتحصلوا على تعويض عن      

ويـرجى أن تقـوم الحكومـات بتقديم مساعدة قانونية للأفراد          . راء جـروحهم وتظـلمام    مـن ج ـ  
موظفي  الحصـول عـلى تعويضـات لجـروح كانـت أسـباا أخطـاء السـلطات أو         الذيـن يرغـبون  

 .وهذا لا يمنع فاعلين آخرين من تقديم مساعدة قانونية. إدارات القضاء الجنائي
  

  لرسمية في حل النـزاعات      الاعتراف بأهمية الطرق غير ا      ‐٥ 
ــاء       ب ــدون جف ــزاعات ب ــية الرسمــية حــل نـ ــيدية والجماعــية للإجــراءات الجنائ ــبدائل التقل وســع ال

وبقـدرة هـذه الآلـيات أيضا تخفيض اللجوء النظامي    . الاجـتماعي  والمسـاهمة في دعـم التماسـك   
م والحد من لقـوات الشـرطة مـن أجـل تطبـيق القانون، والمساهمة في تخفيف الضغط على المحاك             

الأطــراف  ومــن المفــروض أن تعــترف جــل. الـلجوء إلى الاحــتجاز كإجابــة لنشــاط مشــتبه فـيه  
المـتدخلة بأهمـية هـذه الـتدابير الـبديلة ومـا بوسـعها أن تـأتي بـه حـتى تصـبح النظم الجنائية أكثر                    

فيجــب دعــم هــذه الآلــيات  . ملائمــة مــع الجماعــات الأهلــية ومنشــغلة أكــثر بمصــالح الضــحايا  
 .ن احترامها قواعد حقوق الإنسابشرط
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  تنوع أنظمة المساعدة القانونية    ‐٦ 
يجـب عـلى كـل دولـة، عـند اختـيار نظـام للمسـاعدة القانونـية، الأخـذ بعـين الاعتـبار مواردها                

ويمكـن الـنظر إلى عـدة خـيارات للمسـاعدة القانونـية في نطـاق مسؤولية             .واحتـياجاا الخاصـة   
ــية بضـــمان إمكا  ــاء الســـلطات الرسمـ ــراء وذوو  نـــية الـــلجوء إلى القضـ  بإنصـــاف للســـكان الفقـ

من  فـيمكن ذكر، على سبيل المثال، مكاتب الدفاع عن الحقوق الممولة     . الاحتـياجات الخاصـة   
الحكومـة، بـرامج الإسـعاف القضـائي، دور القانون، مراكز دوام في آليات الحقوق وكذا                 قـبل 

هما كانت الخيارات المعتمدة يجب وضع بنية م. المدني والجمعيات الدينية شـراكات مـع المجتمع  
ومن . وتمويـل ملائمـين حـتى تصـان اسـتقلاليتها ويضـمن تجنيدها لصالح الأفراد الأكثر حرمانا                

 .المفروض تأسيس آليات مناسبة للتنسيق
  

  تنوع متعهدوا خدمات المساعدة القانونية        ‐٧ 
مون خدمات المساعدة القانونية التي     لوحـظ مـرارا في أفريقـيا، نقص في عدد المحامين الذين يقد            

ويعترف الكل أن . مـن الأفراد الذين يواجهوا إدارة القضاء الجنائي  يحـتاج إلـيها مـئات الآلاف   
الوسـيلة الممكـنة الوحـيدة لـتقديم مسـاعدة قانونـية فعالـة لأكـبر عدد ممكن من الناس تكمن في           

يات الحقوق، ومساعدون القضاء الاعـتماد عـلى أشـخاص غـير محـامين، بمـا فـيهم الطلـبة في آل ـ              
ــيون  ــيون مســاعدو(بإمكــان هــؤلاء  . وشــبه الحقوق ــلجوء إلى  )  القضــاء وشــبه الحقوق تســهيل ال

للأفـراد الذين يحتاجون هذه المساعدة وإعانة المتهمين وإعطاء معرفة وتدريب لكل من   القضـاء 
 يكــون نظــام يشــترط حــتى. يواجــه العدالــة الجنائــية حــتى يتمكــنوا مــن الدفــاع عــلى حقوقهــم  

 .لمساعدي القضاء وشبه الحقوقيين المساعدة القانونية نظام فعال الاستناد إلى الخدمات المكملة
  

  شجيع المحامين على تقديم مساعدة قانونية مجانيةت ‐٨ 
إنـه معـترف عالميا أنه يقع على عاتق المحامين كذلك، بصفتهم مساعدون قضائيون، أن يشغلوا     

فبمشـاركة عدد كبير من مكاتب المحامين الخواص في نظم       . اف وعدالـة  الـنظام القضـائي بإنص ـ    
المـنوطة بـالمهن    المسـاعدة القانونـية، قـد يصـبح هـذا الوجـه معـترف بـه كطـرف مـن الواجـبات           

ومـن المفـروض أن تقـدم نقابـات المحـامين سـند معـنوي، مهني ولوجستيكي هام لمن                   . القانونـية 
 حالـة إمكانـية نـيابة محـامين أو مجلس مهني أو حكومة              وفي. يقـوم بخدمـات المسـاعدة القانونـية       

وفي الـدول الـتي لا يمكن   . فـرض تقـديم خدمـات مسـاعدة قانونـية مجانـية فيرجـى أن يـتم ذلـك             
فــرض هــذه الخدمــة فــيها يجــب أن يشــجع بقــوة أعضــاء المهــن القانونــية عــلى تقــديم مــثل هــذه  

 .المساعدة القانونية المجانية
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   القانونيةضمان دوام المساعدة ‐٩ 
تمــول خدمــات المســاعدة القانونــية في عــدد مــن الــبلدان الأفريقــية مــن طــرف ممولــين خــواص     

وهذا يشمل . فيجـب ضمان دوام هذه البرامج . لحظـة  وبالـتالي فهـي مهـددة بالتوقـيف في كـل     
عملـيات الـتمويل، الطـابع المهـني لـلخدمات المقدمـة، تأسـيس بنـية تحتـية مناسـبة والقدرة على                       

ــية   ابةالاســتج ــياجات الجماعــات المعن ــل لاحت وــدف ضــمان اســتمرارية  .  عــلى المــدى الطوي
المسـاعدة القانونـية المقدمـة في كل دولة، يجب توفير تمويل ملائم، من مصادر عمومية، خاصة                  

 .أو مصادر أخرى وكذا آليات لتملكها من قبل الجماعات المعنية
  

  تشجيع معرفة القوانين ‐١٠ 
النظام الجنائي معضلة هامة في عدد كبير  حقوق الإنسان أو   القوانـين، أو  يشـكل نقـص معـرفة       
حقوقه يعجز حتما في التمسك ا وبالتالي يكون عرضة  ومـن لا يعرف . مـن الـدول الأفريقـية   

فيرجى أن تتأكد الحكومات من القيام ببرامج . للـتجاوزات المحـتملة مـن طـرف الـنظام الجـنائي         
 الإنســان في المؤسســات الــتربوية والقطاعــات غــير الرسمــية في  تــربوية حــول القوانــين وحقــوق 

ــبرامج الســكان ذوو    المجــتمع، ويجــب أن  ــذه ال ــثل     تخاطــب ه ــياجات الخاصــة خاصــة م الاحت
 .يةالأطفال، والشبان، والنساء والفقراء، سواء كانوا في المناطق الحضرية أو الريف
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  *المرفق الثاني   
  خطة عمل ليلونغوي  

 حول اللجوء إلى المساعدة القانونية ليلونغوين بالتدابير التالية كخطة إعلان    يوصـي المشـاركو   
 .أفريقيا في النظام الجنائي في

ــاملين في إدارة العدالــة الجنائــية، والخــبراء في عــلم         ــتوجه هــذه الوثــيقة إلى الحكومــات وإلى الع ت
لدينية الناشطة  االأهلية و الإجـرام، و الجامعـيون، وشـركاء النمو و كذا المنظمات غير الحكومية و             

 .تمثل مصدر يستوحى منها نشاطات ملموسة وتطمح هذه الوثيقة في أن. في هذا اال
 

   إطار المساعدة القانونية  
 الإطار المؤسسي

 
 : تدابير من أجلالحكوماتيرجى أن تتخذ 

إقامـة مؤسسـة مسـؤولة عـن المسـاعدة القانونـية ومسـتقلة عـن وزارات العـدل، وعلى                 ●
 .للمساعدة القانونية مسؤول أمام البرلمان سبيل المثال مجلس أو لجنة

 خدمات المساعدة القانونية عن طريق تبني نظرة شمولية وإبرام اتفاقيات  مـتعهدو تـنوع    ●
القانونية من نيابات المحامين ومراكز دوام قانونية في    مـع مـن يقـدم خدمـات المسـاعدة         

 .ية والجمعيات الأهلية والجماعات الدينيةآليات الحقوق والمنظمات غير الحكوم

 .تشجيع المحامين على منح مساعدة قانونية مجانية وفقا لأخلاق المهنة ●

تأسـيس صـندوق للمسـاعدة القانونـية قـد يديـر خدمات المدافعين العموميين، ويدعم مراكز                  ●
ية والجماعات دوام قانونـية في الجامعـات، ويمـول المـنظمات غـير الحكومـية والجمعيات الأهل             

 .وبخاصة في المناطق الريفية الأخرى التي تقدم خدمات المساعدة القانونية عبر الدول

 حـول قواعـد دنـيا لنوعـية خدمـات المسـاعدة القانونية وتوضيح دور كل من                  الاتفـاق  ●
 :الخدمات الآخرين من خلال  هذهومتعهدوشبه الحقوقيين 

 تطوير انسجام برامج التدريب ○ 

  وتقييم عمل شبه الحقوقيين والمتعهدون الآخرين لهذه الخدماتمراقبة ○ 
                                                                 

 .نص الإعلان الوارد في هذا المرفق لم يترجم في قسم الترجمة العربية في فيينا، وهو مستنسخ بالشكل الذي ورد به                                              * 
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اسـتلزام تطبـيق نظـام سلوك محدد مسبقا من قبل جميع شبه الحقوقيين العاملين في                 ○ 
 القطاع الجنائي

 وضع آليات فعالة لإحالة الملفات إلى المحامين لفائدة كل متعهد لهذه الخدمات ○ 
  

 تثقيف الجماهير
 

 :الحكومات تدابير من أجليرجى أن تتخذ 

إدخـال مـواد حـول حقوق الإنسان وسيادة القانون في البرامج التربوية الوطنية، عملا           ●
 من أجل التربية على حقوق الإنسان بما جاء في عقد الأمم المتحدة

نشـر حملـة إعلامـية وطنـية للتثقـيف عـلى القـانون، بالتشـاور مـع منظمات من المجتمع                      ●
 علامالمدني ووسائل الإ

ــية وعــلى    التوعــية الجمهــور وأجهــزة   ● ــتعريف الموســع للمســاعدة القانون قضــاء عــلى ال
عــبر الــتلفزة والــراديو، (يقــدم خدمــات قانونــية  الــدور الــذي يجــب أن يلعــبه جــل مــن

 )والصحافة المكتوبة، وبفضل حلقات دراسية وورشات عمل

 .، مرة في السنة"يوم المساعدة القانونية"إعلان  ●
  

 يعالتشر
 

 :يرجى أن تصدر الحكومات مجموعة من التشريعات الهادفة إلى

فـرد في تلقـي إرشـادات والإعانـة والتربية القانونية الأساسية، وبخاصة             الالـنهوض بحـق      ●
 .ذات الاحتياجات الخاصة ضحايا الجرائم والفئات

ان ومحمية إقامـة مؤسسـة وطنية مستقلة متكلفة بالمساعدة القانونية، مسؤولة أمام البرلم      ●
 من تدخلات السلطة التنفيذية

 ضمان خدمات المساعدة القانونية في كل مراحل سلسلة الإجراءات الجنائية ●

 .الاعتراف بدور غير المحامين وشبه الحقوقيين وتوضيح واجبام ●

الاعـتراف بــالقوانين العرفــية وبـالدور الــذي يمكــن أن تلعـبه الســلطات غــير الرسمــية في     ●
 )يتحويل القضية من المحيط القضائ أي عندما يمكن(ئمة حالات ملا
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 الاستمرارية
 

 : يرجى أن تأخذ الحكومات تدابير هادفة إلى

 ولـو أنـه مـن المستحسن أن يبقى    - تـنوع مصـادر تمويـل مؤسسـات المسـاعدة القانونـية           ●
 .إدراج تزويد الممولين من القطاع الخاص والأهالي دف -المصدر الرئيسي حكوميا 

 : إثبات آليات ضريبية لتمويل صندوق المساعدة القانونية، وعلى سبيل المثال ●

في القضـايا المدنـية وفي حالـة مـا إذا حصـل المدعي على تسديد تكاليف الدعوى         ○ 
القانونـية آنفـا فيصـب مـبلغ تكالـيف الدعوى في       وهـو قـد اسـتفاد مـن المسـاعدة         

 صندوق المساعدة القانونية

ى التعويضـات المقدمة في القضايا المدنية المستفيدة من المساعدة          فـرض ضـريبة عـل      ○ 
 المحصل عليها في صندوق المساعدة القانونية القانونية، وتصب المبالغ

 تخصيص نسبة مئوية من ميزانية إدارة العدالة الجنائية لخدمات المساعدة القانونية ○ 

كإعفاء من ضرائب أو (طق الريفية إعـداد آلـيات تحفـز نشـاط المحـامين العاملين في المنا          ●
 )تخفيضها

إلزام جميع الطلبة في آليات الحقوق بالمشاركة في مراكز دوام قانونية في الجامعات أو في  ●
 القانونية كجزء من مقتضيات التدرج أو من الخدمة الوطنية أي خدمة أهلية للمساعدة

 مـن محـامين ـدف منح عبر    إلـزام نـيابات المحـامين بتنظـيم باطـراد فـرق جوالـة مكونـة            ●
 قانونية مجانية أنحاء الوطن خدمات مساعدة

مناصـرة الشـراكة مـع المـنظمات غـير الحكومية والجمعيات الأهلية والجماعات الدينية                ●
 مع البلديات وإذا اقتضى الحال

  
  نشاط المساعدة القانونية

 
 في مخافر الشرطة

 
 :يرجى من الحكومات اتخاذ التدابير من أجل



 

 16 
 

 E/CN.15/2007/L.16

أو شــبه قانونــية في المخافــر، بالتشــاور مــع مصــالح  /ضــمان وجــود مســاعدة قانونــية و  ●
وقد . دوام القانونية الجامعية والمنظمات غير الحكومية      الشـرطة ونـيابة المحامين ومراكز     
 :يندرج ضمن هذه الخدمات

 سند عام ومساعدة الضحايا والمتهمين في مخافر الشرطة ○ 

 زيارة زنـزانات الشرطة ○ 

مراقـبة عمـل الشـرطة حـول مسـألة عـدم تجاوز مدة الاعتقال الأقصى قبل المثول             ○ 
 أمام محكمة

 حضور حين الاستجوابات ○ 

 درس ملفات الأحداث بقصد تحويلها إلى برامج خارجة عن المحيط القضائي ○ 

 الاتصال بالأولياء، الأوصياء والكفلاء ○ 

 الكفالةإعانة للإفراج من طرف الشرطة بشرط دفع  ○ 

ــية، وإبــلاغ      ● ــتعاون مــع مــن يقــدم خدمــة المســاعدة القانون مطالــبة مصــالح الشــرطة بال
 .الخدمات وكيفية الاستفادة منها المتهمين والضحايا بوجود تلك

  
 في المحكمة

 
 :يرجى من الحكومات اتخاذ التدابير من أجل

مركــز دوام مجــاني إعـداد دوريــة، باشــتراك مــع نــيابة المحـامين، بحيــث يوجــد باســتمرار    ●
 .متكون من محامين في المحاكم

تشـجيع الـنظام القضـائي عـلى أخذ مبادرات للتأكد من الاستفادة بالمساعدة القانونية             ●
محكمة أو التأكد من أن هؤلاء الأفراد بإمكام فعلا          مـن قـبل الأفـراد الحاضـرين أمـام         

 .يالدفاع عن أنفسهم في حالة المثول أمام المحكمة بدون محام

ــنـزاعات وتحويــل القضــايا الجنائــية خــارج     ● تشــجيع الــلجوء إلى الطــرق الــبديلة لحــل ال
القضـائية إلى الـنظر إلى هذه الحلول كخيار أول في    المحـيط القضـائي وحـث السـلطات       

 .جميع القضايا
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تشـجيع غـير المحـامين، شـبه الحقوقـيين وأجهـزة السـند للضـحايا عـلى تقديم إرشادات                     ●
 .اتباع مجرى أحداث المحاكمات باطراد  وحثهم علىومساعدة أساسية

إعــادة الــنظر بصــفة منــتظمة في القضــايا الراهــنة ــدف تصــفية ركــام الملفــات، عــلاج   ●
ــثانوية ورد  ــين جمــيع      القضــايا ال الحــالات الملائمــة إلى الوســاطة؛ تنظــيم اجــتماعات ب

ــلى مســتوى القضــاء المحــلي     ــية ع ــراد، حــتى توجــد حل ــ   الوكــالات المعن ــية باط ول محل
 .للمشاكل المحلية

 
 في السجون

 
 :يرجى من الحكومات أخذ تدابير من أجل ضمان أن

يـراجع القضـاة باطـراد الملفـات الراهـنة حـتى يـتأكدوا أن الأفراد المعنيين بتلك الملفات            ●
ــية، وأن  ــدون تأخــر، وأن احــتجازهم مــبرر     معــتقلين بصــفة قانون ــنظر في قضــيتهم ب ي

 .قانونا

لإدارة السـجنية، والقضـاة، والمحـامون، وشـبه الحقوقـيون وغـير المحامون              يجـري عمـال ا     ●
منتظمة حتى تتسنى معرفة من هم الأفراد المسجونين وهل          إحصـاء في السـجون بصـفة      

 .كان احتجازهم الخيار الأول أم الملاذ الأخير

 .مدة الاعتقال الأقصى محترمة ●

 :روض أن تدمج هذه الخدماتومن المف. خدمات شبه قانونية موفرة في السجون ●

تربــية قانونــية للمســجونين حــتى يتســنى لهــم فهــم القوانــين والإجــراءات الجنائــية    ○ 
 .قضيتهم الشخصية وبالتالي استعمال هذه المعرفة على

مسـاعدة عملية من أجل طلب الاستفادة من الإفراج المؤقت بشرط دفع الكفالة            ○ 
 .لدور الكفي وكذا إثبات أشخاص قد يلعبوا

 .مساعدة عملية لاستئناف الأحكام ○ 

مسـاعدة خاصـة في اتجـاه الفـئات ذات الاحتـياجات الخاصة أي النساء، والنساء                 ○ 
ــخاص      ــب، والأشـ ــرعايا الأجانـ ــئين والـ ــبان، واللاجـ ــيع، والشـ ــطحبة برضـ المصـ

 .إلخ ...المسنين، والمرضى عقليا، والمرضى في آخر حيام، 
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ــبل    ● ــن ق ــارة الســجون م ــية    لا تخضــع زي ــيات الأهل ــية، والجمع ــنظمات غــير الحكوم  الم
 .إزعاج بيروقراطي والجماعات الدينية المسؤولة إلى

  
 في القرى

 
 :يرجى من الحكومات اتخاذ التدابير من أجل

تشـجيع المـنظمات غـير الحكومية، والجمعيات الأهلية والجماعات الدينية على تكوين              ●
 وجه الخصوص مواد حقوق     ىة والدستورية، وعل  القانونـي  الـزعماء المحلـيين في المـيادين      

المــرأة والطفــل، وكــذا تدريــبهم عــلى تقنــيات الوســاطة والإجــراءات الــبديلة لحــل          
 .النـزاعات

ومن المفروض أن تحتوي . تأسـيس آلـيات لـرد قضـايا بـين المحكمـة والمنـتديات القروية              ●
 :هذه الآليات

نى للجانح طلب السماح علنية  تحويـل قضـية وردها إلى مستوى القرية، حتى يتس          ○ 
 .جانح - أو يشرع في وساطة ضحية

رد قضـية إلى مسـتوى القـرية للشـروع في عملـية إرجـاع الأمـور إلى حالتها قبل                     ○ 
 .الجنحة أو تعويض

 . حكم القرية إلى المحكمةاستئنافإجراءات  ○ 

ام أكبر تأسـيس مجلـس الشـيوخ أو أي جهـاز ممـاثل للـزعماء التقليديين، لضمان انسج           ●
 .القضاء بين المفاهيم التقليدية في مجال

 .تسجيل مداولات المنتديات التقليدية وتزويدهم بأدوات لتوثيقهم ●

 .ضمان الأخذ بعين الاعتبار مواقف النساء في المنتديات القروية ●

 .إدماج تدريبات حول القوانين التقليدية في تكوين المحامين ●
  

 عد النـزاعفي اتمعات في فترة ما ب
 

 :يرجى من الحكومات اتخاذ التدابير من أجل

اسـتخدام قضـاة، ووكـلاء النـيابة، ومحـامون، وضـباط الشـرطة والسـجون في عمليات              ●
 .البناء الوطنية حفظ السلام وبرامج إعادة
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إشـراك خدمـات المنظمات غير الحكومية، والجمعيات الأهلية والجماعات الدينية على          ●
نظــام العدالــة الجنائــية، وعــلى وجــه الخصــوص أيــنما يجــب   في إحــياءالمســتوى الوطــني 

 .التصرف بصفة عاجلة

استشـــارة الـــزعماء التقلـــيديين، والدينـــيين، والشـــيوخ، وتعـــريف القـــيم الـــتي تأســـس  ●
 .عمليات حفظ السلام

 


